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A B S T R A C T
The world has witnessed rapid technological advancements in recent decades, including artificial intelligence, big data, and social media, which have positively influenced development, communication, and knowledge dissemination. However, these developments have also generated serious legal and human rights challenges affecting human dignity and the rule of law, such as personal data protection, combating hate speech, and the rise of cybercrime. Human rights in the digital era have become transboundary in nature, requiring states and international organizations to develop appropriate legal and institutional frameworks.
These challenges necessitate effective international cooperation, as individual states are unable to address them alone, particularly due to the cross-border nature of cybercrimes. International organizations, especially the United Nations, play a crucial role in establishing principles and legal standards governing the relationship between technology and human rights. The significance of this research lies in analyzing international cooperation efforts, identifying existing gaps, and proposing recommendations to strengthen the protection of human rights in the digital age.
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التعاون الدولي في مواجهة تحديات التكنولوجيا الحديثة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون
رندة حسن غالب 1  ,  هبة علي كريم مراد 2    
كلية القانون ، الكلية، جامعة اوروك، بغداد، العراق 1&2    
الملخص  يشهد العالم في العقود الأخيرة تطورًا تكنولوجيًا متسارعًا شمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ووسائل التواصل، مما أثر إيجابًا على التنمية والتواصل ونشر المعرفة.إلا أن هذه التطورات أفرزت تحديات قانونية وحقوقية خطيرة تمس كرامة الإنسان وسيادة القانون، مثل حماية البيانات الشخصية ومكافحة خطاب الكراهية والجرائم السيبرانية.أصبحت حقوق الإنسان في العصر الرقمي عابرة للحدود، مما يفرض على الدول والمنظمات الدولية تطوير أطر قانونية ومؤسسية ملائمة. تتطلب هذه التحديات تعاونًا دوليًا فعالًا، نظرًا لعجز الدول منفردة عن مواجهتها، خاصة مع الطابع العابر للحدود للجرائم الإلكترونية. تلعب المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، دورًا محوريًا في وضع المبادئ والمعايير المنظمة للعلاقة بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان. وتكمن أهمية البحث في تحليل جهود التعاون الدولي، وتحديد أوجه القصور، وتقديم توصيات لتعزيز حماية حقوق الإنسان في ظل التطورات التكنولوجية..
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المقدمة
يشهد العالم المعاصر تحولات متسارعة نتيجة الثورة التكنولوجية الحديثة، وفي مقدمتها تطورات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتقنيات الرقمية المتصلة بالفضاء السيبراني. هذه التحولات، ورغم ما تحمله من فرص كبيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، إلا أنّها في الوقت ذاته تثير جملة من التحديات القانونية والحقوقية والأمنية التي قد تهدد سيادة الدول، وتمس جوهر حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وقد برزت في هذا السياق إشكاليات معقدة تتعلق باستخدام التكنولوجيا في مجالات متعددة مثل المراقبة الرقمية، وانتهاك الخصوصية، والتلاعب بالمعلومات، والتأثير على العمليات الديمقراطية، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والإرهاب السيبراني. إن هذه القضايا تتجاوز حدود الدولة الواحدة، ما يجعل مواجهتها مسؤولية جماعية تتطلب تفعيل التعاون الدولي بمختلف أشكاله الثنائية ومتعددة الأطراف، من خلال الاتفاقيات الدولية، والمنظمات الحكومية، والأطر القانونية العابرة للحدود.
إن التعاون الدولي لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة وجودية تفرضها طبيعة التحديات المعاصرة، إذ لا تستطيع أي دولة منفردةً التصدي للتداعيات الخطيرة للتكنولوجيا الحديثة على حقوق الإنسان وسيادة القانون. فالتشريعات الوطنية مهما بلغت قوتها تظل قاصرة أمام ظاهرة ذات طابع عابر للحدود، ما يفرض توحيد الجهود الدولية لإرساء معايير قانونية مشتركة تكفل الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وتعزز احترام حقوق الإنسان، وتحمي المجتمعات من إساءة استغلال التطورات الرقمية.
أهمية البحث
– إبراز البعد الدولي لحماية حقوق الإنسان في عصر التكنولوجيا.
– تسليط الضوء على أوجه القصور في الجهود الحالية.
– تقديم إطار أكاديمي يساعد صناع القرار في تطوير سياسات متوازنة.
  أهداف البحث
– توضيح العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة وحقوق الإنسان.
– تحليل دور التعاون الدولي في مواجهة التحديات الناشئة.
– اقتراح آليات عملية لتعزيز سيادة القانون عبر التعاون الدولي. 
 إشكالية البحث
    كيف يمكن للتعاون الدولي أن يواجه تحديات التكنولوجيا الحديثة بشكل فعّال لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون في ظل الطبيعة العابرة للحدود لهذه التحديات؟
هيكلية البحث :
المحور الأول: الإطار النظري للتعاون الدولي والتكنولوجيا الحديثة
المحور الثاني: الآليات الدولية في مواجهة تحديات التكنولوجيا الحديثة
المحور الثالث: التجارب الدولية والتعاون الإقليمي لحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون
المحور الأول: الإطار النظري للتعاون الدولي والتكنولوجيا الحديثة
   يُعد التعاون الدولي أحد الركائز الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر، إذ إن العلاقات بين الدول لم تعد محكومة فقط بالمصالح الثنائية التقليدية، وإنما باتت تتداخل في شبكة معقدة من الاعتمادية المتبادلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والتكنولوجية. ومع دخول البشرية عصر الثورة الرقمية، أصبحت التكنولوجيا الحديثة هي العنصر الأكثر تأثيرًا في إعادة تشكيل النظام العالمي، الأمر الذي فرض إعادة تعريف طبيعة التعاون الدولي وحدوده ومجالاته 

لقد أفرزت التكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وشبكات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الرقمية العابرة للحدود، تحديات تتجاوز قدرة الدولة منفردة على مواجهتها. فالتدخل في الانتخابات من خلال التلاعب بالمعلومات، والتجسس الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية الرقمية، وانتشار الجرائم السيبرانية، كلها أمثلة على مشكلات عابرة للحدود، لا يمكن التصدي لها إلا عبر تنسيق دولي يضمن حماية الحقوق الأساسية للأفراد وتعزيز سيادة القانون 
الفرع الأول: مفهوم التعاون الدولي وأبعاده في القانون الدولي
   يمثل التعاون الدولي أحد المفاهيم الجوهرية في بنية النظام الدولي، إذ إنه لا يقتصر على كونه مجرد وسيلة لتحقيق مصالح متبادلة، وإنما هو التزام قانوني وأخلاقي نصت عليه المواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبح التعاون الدولي ضرورة لضمان استقرار العلاقات الدولية، خاصة في مواجهة الظواهر التي لا تعترف بالحدود الوطنية، مثل الإرهاب والتغير المناخي والجرائم السيبرانية ، يمكن النظر إلى التعاون الدولي من زوايا متعددة:([footnoteRef:2]) [2:  - سمير جسام راضي، مفهوم التعاون الدولي في المدارس الفكرية للعلاقات الدولية ، مجلة العلوم السياسية، العدد 45، 2012] 

 اولا : التعريف القانوني:
يرى الفقه الدولي أن التعاون الدولي هو “العمل المنظم بين الدول والمنظمات الدولية لمواجهة قضايا مشتركة تتجاوز القدرة الوطنية للدولة المنفردة”. ويتضمن ذلك التزامات قانونية تفرضها المعاهدات الدولية، مثل اتفاقيات حقوق الإنسان، واتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقيات مكافحة الفساد .
 ثانيا : البعد السياسي:
التعاون الدولي ليس فقط نصوصاً قانونية، بل هو في جوهره إرادة سياسية تعكس استعداد الدول لتقديم تنازلات من أجل تحقيق مصلحة جماعية. وهنا يظهر دور الدبلوماسية متعددة الأطراف التي تجسّدها مؤسسات مثل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتم التفاوض على حلول لقضايا تتعلق بالسلم والأمن الدوليين، وكذلك بالقضايا الرقمية الجديدة .

 ثالثا : البعد الاقتصادي والاجتماعي:
مع العولمة، أصبح التعاون الاقتصادي والاجتماعي مكملاً للتعاون السياسي. فالشركات العابرة للقارات، ومنصات التكنولوجيا العملاقة مثل Google وMeta وAmazon، أصبحت جهات فاعلة تتجاوز سلطة الدولة، ما يستدعي تعاوناً دولياً لتنظيم أنشطتها وضبط تأثيراتها على السوق العالمي وعلى حقوق الأفراد .
 رابعا : البعد التكنولوجي:
وهو الأحدث والأكثر حساسية، حيث إن التحديات التكنولوجية تطرح أسئلة جديدة حول السيادة الرقمية والأمن السيبراني وحماية البيانات. وقد أصبح من المتفق عليه بين الفقهاء أن أي تعريف حديث للتعاون الدولي يجب أن يتضمن هذا البعد ، اما عن أهمية التعاون الدولي في البيئة التكنولوجية فإن إدماج التكنولوجيا الحديثة في مفهوم التعاون الدولي ليس ترفاً فكرياً، وإنما ضرورة عملية. فالهجمات السيبرانية مثلاً قد تستهدف دولة معينة، لكنها سرعان ما تمتد آثارها إلى دول أخرى، كما حدث في هجوم “WannaCry” عام 2017 الذي عطّل أنظمة حواسيب في أكثر من 150 دولة . مثل هذه الوقائع أثبتت أن أي غياب للتعاون الدولي يفتح المجال أمام فوضى رقمية تهدد سيادة القانون والأمن العالمي.
وعليه، فإن التعاون الدولي في البيئة الرقمية يمثل آلية وقائية للحد من المخاطر، وآلية علاجية لإصلاح الأضرار، وهو ما يجعل هذا المفهوم يتطور باستمرار ليشمل أشكالاً جديدة مثل:
 • التعاون القضائي عبر الحدود في قضايا الجرائم الإلكترونية.
 • التعاون الأمني في تبادل المعلومات الاستخبارية حول الهجمات السيبرانية.
 • التعاون التشريعي في وضع أطر موحدة لحماية البيانات.
 • التعاون الأكاديمي والبحثي في تطوير حلول تقنية لحماية الحقوق . 
الفرع الثاني: التطورات التكنولوجية الحديثة وتأثيرها على حقوق الإنسان
   شهد العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في مجال التكنولوجيا الرقمية، انعكست بصورة مباشرة على جميع جوانب الحياة الإنسانية. فقد تحولت التكنولوجيا من مجرد أداة مساعدة في مجالات الاتصال والإنتاج إلى عنصر فاعل يعيد تشكيل القيم الاجتماعية والسياسية والقانونية. وبالرغم من أن هذه التطورات وفرت فرصًا هائلة في مجالات التعليم، الصحة، الاقتصاد، والتنمية، فإنها في المقابل حملت في طياتها تهديدات جدّية لحقوق الإنسان، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوصية، حرية التعبير، الحق في الأمن، والمساواة أمام القانون .
إن تأثير التكنولوجيا على حقوق الإنسان يتسم بازدواجية واضحة: فهي من جهة تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز ممارسة الحقوق، ومن جهة أخرى تخلق أدوات لانتهاكها على نطاق واسع. ومن هنا تأتي ضرورة دراسة هذه التطورات من منظور حقوقي وقانوني لفهم أبعادها المختلفة وسبل التعامل معها في إطار التعاون الدولي.([footnoteRef:3]) [3:  - لينا الصمادي،  مبدأ التعاون في القانون الدولي، ، 14 كانون الأول 2020، تم الزيارة في 29 آب 2025.
] 

اولا : الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)
   أضحى الذكاء الاصطناعي من أبرز ملامح الثورة التكنولوجية، حيث يُستخدم اليوم في قطاعات متعددة مثل الرعاية الصحية، الأمن، التعليم، النقل، وحتى القضاء. إلا أن هذه الاستخدامات أثارت جملة من المخاوف الحقوقية:([footnoteRef:4]) [4:  - أحمد أبو زيد، ما هو الذكاء الاصطناعي؟، موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، 18 أيار 2023، تم الزيارة في 29 آب 2025،
https://aitnews.com/latest-new] 

1-  المساءلة القانونية: عندما يتخذ نظام ذكاء اصطناعي قرارًا خاطئًا يؤدي إلى ضرر بشري، يثار التساؤل حول من يتحمل المسؤولية: المبرمج، الشركة المنتجة، أم الدولة؟ هذا ما يعرف بـفجوة المساءلة.
2-  التمييز والخوارزميات المنحازة: أظهرت دراسات عدة أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التوظيف أو العدالة الجنائية أظهرت تحيزات ضد فئات معينة، ما يمثل تهديدًا لمبدأ المساواة وعدم التمييز .
  التأثير على الحق في العمل: اعتماد الشركات على الأتمتة قد يؤدي إلى فقدان ملايين الوظائف التقليدية، مما يؤثر على الحق في العمل والحق في مستوى معيشي لائق .
مثال على ذلك: في الولايات المتحدة، واجهت أنظمة التعرف على الوجوه انتقادات واسعة بسبب دقتها المتدنية مع أصحاب البشرة الداكنة، الأمر الذي اعتُبر انتهاكًا لحقوق الأقليات .
ثانيا : البيانات الضخمة (Big Data)
تمثل البيانات في العصر الحديث “نفط القرن الحادي والعشرين”. فالمؤسسات الحكومية والخاصة تجمع كميات هائلة من المعلومات عن الأفراد لأغراض متعددة. لكن هذا التطور يطرح تحديات كبرى:
 1- انتهاك الخصوصية: في ظل غياب تشريعات قوية لحماية البيانات، قد تُستخدم هذه المعلومات بطرق تنتهك حق الأفراد في الخصوصية .
 2- التنميط والمراقبة الجماعية: تحليل البيانات الضخمة يسمح بإنشاء “ملفات شخصية رقمية” لكل فرد، قد تُستخدم لاستهدافه في الحملات السياسية أو الإعلانات التجارية، وأحيانًا لمراقبته أمنيًا .
 3- سوء الاستخدام التجاري والسياسي: فضيحة “Cambridge Analytica” عام 2018 مثال بارز على استغلال بيانات ملايين المستخدمين على فيسبوك للتأثير في الانتخابات الأمريكية والبريطانية، وهو ما يبرز الخطر المباشر على الديمقراطية وحق المشاركة السياسية .([footnoteRef:5]) [5:  - ناصر أحمد العلي، الذكاء الاصطناعي وأثره على حقوق الإنسان: رؤية قانونية، مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد، العدد 30، 2021، ص. 120] 

ثالثا : وسائل التواصل الاجتماعي
لقد أحدثت منصات مثل فيسبوك، تويتر (إكس حالياً)، وإنستغرام ثورة في مجال حرية التعبير وتداول المعلومات، لكنها في الوقت ذاته خلقت بيئة جديدة لانتهاك الحقوق:
 • حرية التعبير مقابل خطاب الكراهية: بينما تعزز هذه المنصات حرية التعبير، فإنها سمحت بانتشار خطابات كراهية وتحريضية تضر بحقوق الأقليات والمجتمعات الهشة .
 • الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي: تزايدت ظاهرة “الأخبار المزيفة” التي تؤثر على الرأي العام وتشوه الحق في الحصول على معلومات صحيحة، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان .
 • الانتهاكات النفسية: دراسات عدة أثبتت العلاقة بين الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وتزايد معدلات القلق والاكتئاب لدى الشباب، ما يؤثر على الحق في الصحة النفسية وهذا ما عملت به لجنة التحقيق في أعمال العنف ضد أقلية الروهينغا في ميانمار حمّلت موقع فيسبوك مسؤولية غير مباشرة عن التحريض ضد هذه الأقلية عبر السماح بخطابات الكراهية دون رقابة كافية .[footnoteRef:6] [6:  - عبد الفتاح عبد الحميد، التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المعلوماتية: دراسة قانونية مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 2، 2019، ص. 55] 

رابعا : الأمن السيبراني
تُعد الجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية من أخطر التحديات المعاصرة التي تواجه حقوق الإنسان:([footnoteRef:7]) [7:  - محمد علي محمد سيد، تعزيز التعاون الدولي في مجال الجريمة الإلكترونية.، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، 2025مجلد 4 العدد الثالث .] 

1-  الحق في الأمن: الهجمات الإلكترونية قد تستهدف بنى تحتية أساسية مثل المستشفيات أو شبكات الكهرباء، ما يهدد حياة الأفراد بشكل مباشر .
2-  الابتزاز والاحتيال الإلكتروني: انتشرت جرائم الاحتيال عبر الإنترنت، التي تستغل ضعف القوانين المحلية أو غياب التعاون الدولي لملاحقة مرتكبيها .
3-  الإرهاب السيبراني: استخدام الجماعات الإرهابية للفضاء الرقمي في التجنيد والتخطيط، يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين . مثال على ذلك: هجوم “Stuxnet” الذي استهدف البرنامج النووي الإيراني في عام 2010 أبرز قدرة الهجمات السيبرانية على إحداث أضرار استراتيجية عابرة للحدود .
إن التطورات التكنولوجية الحديثة تمثل سيفًا ذا حدين: فهي تتيح فرصًا لتعزيز الحقوق الأساسية، لكنها في المقابل تولّد مخاطر جديدة تهدد جوهر هذه الحقوق. ولأن هذه المخاطر غالبًا ما تتجاوز الحدود الوطنية، فإن مواجهتها تستدعي إطارًا تعاونيًا دوليًا متماسكًا يجمع بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وهنا يتضح أن العلاقة بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان ليست مجرد علاقة تأثير متبادل، بل هي علاقة جدلية معقدة تتطلب صياغة مفاهيم جديدة في القانون الدولي . 
الفرع الثالث: التداخل بين حقوق الإنسان والتكنولوجيا في ظل سيادة القانون
تُعتبر سيادة القانون الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني في أي دولة، إذ تضمن خضوع جميع الأفراد والسلطات للقواعد القانونية على نحو متساوٍ. غير أن دخول التكنولوجيا الرقمية إلى المشهد العالمي خلق تحديات جديدة تهدد هذا المبدأ. فقد أصبحت كثير من الانتهاكات تُرتكب عبر الفضاء الرقمي بوسائل يصعب ضبطها محليًا، مثل القرصنة، سرقة البيانات، أو حتى حملات التضليل الإعلامي التي تتجاوز الحدود الوطنية .
هذا الواقع دفع إلى إعادة التفكير في مفهوم سيادة القانون ليأخذ أبعادًا جديدة، لم تعد تقتصر على الإطار الوطني، وإنما تتطلب تعاونًا دوليًا وإطارًا قانونيًا متعدد المستويات. فحقوق الإنسان اليوم، مثل الحق في الخصوصية أو الحق في حرية التعبير، لم تعد مجرد قضايا داخلية، بل تحولت إلى قضايا عالمية تحتاج إلى أنظمة مشتركة لضمان حمايتها في الفضاء الرقمي وعلى عدة مستويات :([footnoteRef:8]) [8:  - حنان نايف ملاعب، التعاون الدولي، دار الحلابي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمّان، الأردن، 2015، ص. 27-30] 

اولا : المستوى الدستوري( حماية الحقوق الرقمية)
بدأت العديد من الدول تستجيب للتحديات الرقمية من خلال إدراج نصوص دستورية جديدة تعترف بالحقوق الرقمية كجزء من منظومة حقوق الإنسان،ففي ألمانيا: قضت المحكمة الدستورية الفيدرالية عام 2008 بالاعتراف بـ”الحق الأساسي في سرية وسلامة الأنظمة المعلوماتية”، معتبرة إياه امتدادًا لحقوق الخصوصية المكفولة دستوريًا ،اما عن إستونيا في  تعد من أوائل الدول الرقمية في العالم،اذ أقرت حق المواطنين في الحصول على خدمات حكومية رقمية آمنة كجزء من الحقوق الأساسية وبالنسبة الى العراق والدول العربية الأخرى: ما زالت الدساتير فيها لا تتضمن نصوصًا صريحة لحماية الحقوق الرقمية، وهو ما يفتح الباب أمام تحديات مستقبلية تتطلب تعديل الإطار الدستوري .
إذن، الدساتير الحديثة بدأت تدرك أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تظل محصورة في العالم المادي، بل يجب أن تمتد لتشمل العالم الرقمي.
ثانيا : المستوى التشريعي ( القوانين الوطنية للفضاء الرقمي)
إلى جانب الدساتير، عمدت كثير من الدول إلى سن تشريعات خاصة بالجرائم الإلكترونية وحماية البيانات. لكن هذه التشريعات تواجه مشكلتين رئيسيتين:
 1- التفاوت بين الدول: فبينما اعتمد الاتحاد الأوروبي “اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)” التي تعد من أشد القوانين صرامة في العالم (2018)، نجد أن دولاً أخرى لا تزال تفتقر إلى قوانين فعالة أو لا تطبق ما لديها من قوانين .
 2- القصور في مواجهة الطابع العابر للحدود: حتى عندما تكون التشريعات الوطنية متقدمة، فإنها غالبًا ما تكون محدودة الفعالية، لأن الجرائم الرقمية لا تعترف بالحدود الوطنية، مما يجعل إنفاذها معقدًا من دون تعاون دولي وكمثال: قضايا الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف شركات في دولة ما من خلال هجمات مصدرها دول أخرى، تظل مستعصية على الحل في غياب اتفاقيات لتسليم المجرمين أو تبادل المعلومات.
ثالثا : المستوى الدولي( الاتفاقيات والآليات العابرة للحدود)
   للتعامل مع التحديات الرقمية العابرة للحدود، برزت مجموعة من الاتفاقيات الدولية:
1-  اتفاقية بودابست للجرائم الإلكترونية (2001): أول معاهدة دولية تعنى بمكافحة الجرائم الإلكترونية عبر التعاون بين الدول في مجالات الأدلة الرقمية، الملاحقة القضائية، وتسليم المجرمين .
2-  المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (2011): التي حمّلت الشركات التكنولوجية مسؤوليات واضحة لاحترام حقوق الإنسان في فضاء الإنترنت .
3-  اتفاقيات حماية البيانات: مثل “اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108”، التي تنظم حماية البيانات الشخصية عبر الحدود .
هذه الاتفاقيات تمثل محاولة لتوسيع نطاق سيادة القانون ليشمل البيئة الرقمية، إلا أنها تواجه تحديات تتعلق بضعف انضمام بعض الدول، وعدم التزام الشركات الخاصة بالقواعد الدولية .
رابعا: الفجوات القانونية وأثرها على حقوق الإنسان
رغم التطورات التشريعية والدولية، فإن الواقع يكشف عن فجوات قانونية خطيرة:
 • غياب إطار عالمي موحّد: ما زال العالم يفتقر إلى معاهدة شاملة تنظم الذكاء الاصطناعي أو تضع معايير واضحة للمساءلة عن أفعال .
 • تضارب السياسات الوطنية: بعض الدول تعتمد سياسات رقابية صارمة على الإنترنت بحجة الأمن، لكنها في الحقيقة تقيّد حرية التعبير وتراقب النشاطات الرقمية لمواطنيها .
 • ضعف المساءلة الدولية: حتى مع وجود انتهاكات واضحة من شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن غياب آليات دولية فعالة يجعل من الصعب محاسبتها ‘وظهر خطر “الفراغ القانوني الرقمي” الذي قد يُستغل لانتهاك حقوق الإنسان دون رادع.




خامسا : نحو مفهوم جديد لسيادة القانون في البيئة الرقمية
من الواضح أن سيادة القانون بحاجة إلى إعادة تعريف في ضوء التطورات الرقمية . هذا المفهوم الجديد يجب أن يقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية:([footnoteRef:9]) [9:  - . جمال محمد خلفان محمد النقبي وسلطان محمد سالم عوض هيسان المصعبي، التعاون الوطني والدولي في الجرائم الإلكترونية: المشكلات والحلول، مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية، مجلد 3، عدد 16، يوليو 2023، ص. 49، تاريخ الزيارة: 6 أيلول 2025
] 

1- البعد الوطني: تحديث الدساتير والتشريعات المحلية لتشمل الحقوق الرقمية والجرائم الإلكترونية.
 2- البعد الدولي: توسيع نطاق التعاون الدولي من خلال معاهدات جديدة تُلزم الدول والشركات معًا.
 3- البعد المؤسسي: إنشاء هيئات دولية أو إقليمية متخصصة في الرقابة على التكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي .
إن التداخل بين حقوق الإنسان والتكنولوجيا في ظل سيادة القانون يكشف عن علاقة معقدة تتطلب مقاربة متعددة المستويات. فحماية الحقوق الرقمية لا يمكن أن تتم فقط عبر القوانين الوطنية، ولا عبر الاتفاقيات الدولية وحدها، وإنما عبر تكامل الجهود بين المستويات المختلفة. ومن دون هذا التكامل، ستبقى حقوق الإنسان عرضة للانتهاكات في الفضاء الرقمي، وسيبقى مبدأ سيادة القانون مهددًا بالتآكل .([footnoteRef:10]) [10:  - عبد العال الدريبي و محمد صادق إسماعيل، الجرائم الإلكترونية: دراسة قانونية قضائية مقارنة مع أحدث التشريعات العربية في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 2012، ص. 180-185] 

المحور الثاني: الآليات الدولية في مواجهة تحديات التكنولوجيا الحديثة
إنّ التقدم التكنولوجي السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية، والجرائم السيبرانية قد فرض على المجتمع الدولي ضرورة البحث عن آليات مشتركة للتعامل مع هذه الظواهر التي تتجاوز الحدود الوطنية. فالجرائم الرقمية، على سبيل المثال، قد تُرتكب في دولة ما بينما الضحية في دولة أخرى، وتُستغل ثغرات تشريعية في دولة ثالثة، مما يجعل المواجهة محليًا أمرًا غير فعّال .
من هنا ظهرت الحاجة إلى تطوير آليات دولية متعددة، تشمل:
 1. الآليات القضائية الدولية مثل المحاكم الدولية.
 2. الآليات التعاقدية والمعاهدات متعددة الأطراف.
 3. الآليات المؤسساتية كالأجهزة الأممية والإقليمية.
الفرع الأول: الآليات القضائية الدولية ودورها في حماية الحقوق الرقمية
لطالما شكّلت المحاكم الدولية إحدى أدوات المجتمع الدولي لضمان احترام القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع بروز التكنولوجيا الحديثة، طُرح سؤال محوري: هل يمكن للمحاكم الدولية أن تكون ساحة للفصل في الانتهاكات الرقمية لحقوق الإنسان؟ وفي مايلي بعض الاليات القضائية الدولية : ([footnoteRef:11]) [11:  - آسيا لعمراني، التعاون الدولي في مواجهة الجرائم السيبرانية: الجزائر نموذجًا، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية، العدد 7، 2012، ص. 41.] 

اولا : المحكمة الجنائية الدولية (ICC)
 • أنشئت بموجب نظام روما الأساسي 1998 للتحقيق في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ،وعلى رغم أن اختصاصها لا يتناول الجرائم الإلكترونية بشكل مباشر، إلا أن بعض الخبراء يطرحون إمكانية توسيع تفسير الجرائم ضد الإنسانية لتشمل الانتهاكات الرقمية واسعة النطاق، مثل حملات الكراهية المنظمة عبر الإنترنت التي تؤدي إلى عنف جماعي .
ثانيا : محكمة العدل الدولية (ICJ)
     تختص بالفصل في النزاعات بين الدول، ويمكنها أن تنظر في قضايا مرتبطة بالهجمات السيبرانية التي ترعاها دول ضد دول أخرى، باعتبارها انتهاكًا لسيادة الدولة ومبدأ عدم التدخل  مثلا إذا قامت دولة برعاية هجوم إلكتروني شلّ البنية التحتية الصحية لدولة أخرى، قد يرقى ذلك إلى نزاع قابل للعرض أمام محكمة العدل الدولية.
ثالثا : المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان
 أ -  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR): نظرت في قضايا تتعلق بمراقبة الاتصالات الرقمية وتوازنها مع الحق في الخصوصية قضية . 
 ب-  محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACtHR): أصدرت آراء استشارية حول حماية حرية التعبير في الإنترنت.
 ت- المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: لا تزال محدودة الدور، لكنها مرشحة للنمو مع زيادة الوعي الرقمي في إفريقيا.
وبهذا الخصوص يمكن القول ان المحاكم الدولية والإقليمية قادرة على لعب دور مهم في حماية الحقوق الرقمية، لكن حدود اختصاصها ما تزال عائقًا. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير آلية قضائية دولية متخصصة في الجرائم الرقمية .
الفرع الثاني: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مواجهة التحديات التكنولوجية
يُعد القانون الدولي التعاهدي من أهم الوسائل التي توحد استجابات الدول لمواجهة التحديات المشتركة. ومع بروز التحديات الرقمية، برزت الحاجة إلى معاهدات جديدة، بعضها قائم بالفعل وأخرى قيد النقاش ومن ابرزها :([footnoteRef:12]) [12: - هند  نجيب ، التعاون القضائي الدولي في مجال الجرائم الإلكترونية، المجلة الجنائية القومية، مجلد التاسع ، العدد الخامس ، مصر، 2016، ص45.] 

اولا : اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية (2001)
     تُعتبر أول معاهدة دولية متخصصة في مكافحة الجرائم السيبرانية، وتضم أكثر من ٦٥ دولة، وتهدف إلى توحيد القوانين الجنائية الوطنية وتعزيز التعاون الدولي في تبادل الأدلة والمعلومات وقد واجهت هذه الاتفاقية الانتقادات لانها لم تنضم إليها دول مهمة مثل روسيا والصين، بحجة أنها صيغت تحت قيادة غربية .
ثانيا : اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR, 2018)
 على رغم من أنها تشريع إقليمي، إلا أنها أصبحت بمثابة “معيار عالمي” لحماية الخصوصية، حيث ألزمت شركات عالمية كبرى بالامتثال ، وحدّت من ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى في جمع البيانات دون موافقة.
ثالثا: الجهود الجارية لإعداد معاهدة دولية للذكاء الاصطناعي
     تعمل اليونسكو منذ 2021 على إطار عالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ،وتسعى الأمم المتحدة إلى إقرار معاهدة دولية تُحدد مسؤوليات الدول والشركات عن تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي ، وظهرت خلافات تدور حول هل ينبغي تنظيم الذكاء الاصطناعي عسكريًا فقط أم أيضًا مدنيًا؟
رابعا : معاهدات حماية البيانات عبر الحدود
  مثل “اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108” التي تُعتبر الأداة الوحيدة الملزمة دوليًا لحماية البيانات الشخصية التي تساعد على سد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في هذا المجال وعلى رغم وجود معاهدات مهمة، إلا أن غياب معاهدة دولية شاملة حول التكنولوجيا وحقوق الإنسان يظل ثغرة قانونية كبيرة، تعيق بناء نظام عالمي متماسك .
الفرع الثالث: الآليات المؤسساتية الأممية والإقليمية
   إلى جانب المحاكم والمعاهدات، تلعب المؤسسات الدولية والإقليمية دورًا محوريًا في مواجهة تحديات التكنولوجيا، سواء عبر إصدار قرارات، أو تقديم تقارير، أو صياغة مبادئ توجيهية من هذه المؤسسات :([footnoteRef:13]) [13:  - مسعود، طارق، دور التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية،مجلة جامعة أبوظبي ،مجلد 4 العدد 8 ، الإمارات، 2022] 



اولا : الأمم المتحدة
    تبنى مجلس حقوق الإنسان عدة قرارات بشأن “الحق في الخصوصية في العصر الرقمي” (2013، 2014، 2021) ،اصدر المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير تقارير عديدة تناولت آثار الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان ، كما فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتشمل حماية الخصوصية الرقمية.
ثانيا : الاتحاد الأوروبي
  يُعد الاتحاد الأوروبي الأكثر تقدّمًا عالميًا في حماية الحقوق الرقمية ، اذ أنشأ الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني (ENISA)، وفرض “الحق في النسيان الرقمي” بموجب حكم Google Spain v. AEPD عام 2014 .
ثالثا : المنظمات الإقليمية الأخرى
 يمثل الاتحاد الإفريقي الذي اعتمد “اتفاقية مالابو” (2014) لحماية البيانات ومكافحة الجرائم الإلكترونية واحدة من ابرز المنظمات الاقليمية، بالإضافة الى جامعة الدول العربية التي وضعت “الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات” (2010)، لكنها تعاني من ضعف التطبيق .
رابعا :دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
 تعد منظمة “Privacy International” و”Access Now”، التي تدافع عن حقوق الخصوصية والشفافية  وتضغط على الشركات العملاقة مثل فيسبوك وغوغل لاحترام القوانين الدولية ، وقد كشفت هذه المؤسسات عن دور تكاملي بين المستويين الأممي والإقليمي في تنظيم التكنولوجيا الحديثة. لكن ضعف التنسيق، وغياب إلزامية بعض القرارات، يحدّ من فعاليتها . 
المحور الثالث: التعاون الدولي وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق
لقد أثبتت التجارب العملية أن التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة، سواء في مجال الجرائم الإلكترونية أو حماية البيانات أو الذكاء الاصطناعي، تتجاوز قدرات الدولة الوطنية منفردة. إذ أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الظواهر تجعل أي استجابة محلية محدودة الأثر ، ومن هنا تبرز أهمية التعاون الدولي كآلية أساسية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي ، ويتجلى التعاون الدولي في ثلاثة مستويات أساسية:([footnoteRef:14]) [14:  - - أيمن سيد محمد مصطفى  العسقلاني ، دور مجلس التعاون الخليجي القانوني والتعاوني في مكافحة الجرائم الإلكترونية ، مجلة الدراسات الدولية، السعودية، 2022.] 

 اولا : التعاون القضائي والجنائي بين الدول.
 ثانيا : التعاون الدبلوماسي والسياسي من خلال الاتفاقيات والتحالفات الدولية.
 ثالثا : التعاون متعدد الأطراف عبر المنظمات الدولية والإقليمية.
الفرع الأول: التعاون القضائي والجنائي الدولي
   أصبحت الجرائم الإلكترونية أكثر تعقيدًا من أن تواجهها دولة بمفردها، حيث قد ينطلق الهجوم من قارة، وتُدار خوادمه من قارة أخرى، ويقع الضرر في مكان ثالث . ولهذا، فإن التعاون القضائي والجنائي يُعد أحد أعمدة المواجهة ومن قضايا التعاون القضائي والجنائي:([footnoteRef:15]) [15:  -  علي ناجي صالح ، ملامح أثر التكنولوجيا في تطوير القانون الدولي العام ،جامعة الملكة أروى، اليمن، 2023، ص9] 

1- تسليم المجرمين
  يُعد من أهم صور التعاون الجنائي، حيث تلجأ الدول لتسليم المجرمين المطلوبين بجرائم سيبرانية خطيرة ،مثل التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تسليم قراصنة إنترنت متورطين في هجمات على البنى التحتية ،وقد برز التحدي امام هذا النوع من التعاون تمثل في اختلاف تعريف الجرائم الإلكترونية بين الدول يعطل إجراءات التسليم.
2- المساعدة القانونية المتبادلة (MLA)
    تسمح للدول بتبادل الأدلة الرقمية مثل سجلات الدخول والبيانات المخزنة في خوادم أجنبية ، مثل اتفاقية بودابست نصّت على تسهيل هذا النوع من التعاون لكن بطء الإجراءات القانونية مقارنة بسرعة الجرائم الرقمية تعد عائق وتحديا كبيرا امام هذا التعاون .
3-  فرق العمل المشتركة
    أنشئت عدة فرق دولية مثل “يوروبول” في الاتحاد الأوروبي، التي تضم وحدة متخصصة بالجرائم الإلكترونية (EC3)، هذه الفرق تعمل بشكل مباشر وسريع لتبادل المعلومات وضبط المجرمين عبر الحدود .
يمثل التعاون القضائي الدولي خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية، لكنه يظل بحاجة إلى توحيد تشريعات أكثر، وإجراءات أسرع تتناسب مع سرعة الجرائم الرقمية .
الفرع الثاني: التعاون الدبلوماسي والسياسي
   إلى جانب التعاون القضائي، تلعب الدبلوماسية الدولية دورًا مهمًا في وضع قواعد مشتركة للتعامل مع التحديات الرقمية، من خلال التفاوض على معاهدات أو تبني سياسات منسقة، ومن ابرز الاتفاقيات والمعاهدات .([footnoteRef:16]) [16:  -  ليلى بن تركي،  ، التعاون القضائي الدولي لمكافحة جرائم الاعتداء على المواقع الإلكتروني (بطاقات الائتمان نموذجًا) ، جامعة الجزائر ،الجزائر، 2016، ص66.] 

اولا : الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف
  وقّعت بعض الدول اتفاقيات ثنائية لمكافحة الجرائم الإلكترونية مثل الاتفاق بين الولايات المتحدة واليابان للتعاون في أمن المعلومات ،بالإضافة الى الاتفاقيات متعددة الأطراف مثل “اتفاقية بودابست” واتفاقية مالابو .

ثانيا : التحالفات الاستراتيجية في الأمن السيبراني
  الناتو اعتبر منذ 2016 أن الهجمات السيبرانية يمكن أن تُشكل سببًا لتفعيل المادة 5 الخاصة بالدفاع الجماعي، كما ان التحالف الدولي ضد برامج الفدية (Counter Ransomware Initiative)ويضم أكثر من ٣٠ دولة لتبادل المعلومات والحد من المدفوعات للفدية الرقمية
ثالثا: الجهود الأممية في وضع مدونات سلوك دولية
   عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تشكيل مجموعة الخبراء الحكوميين (GGE) منذ 2004 لوضع قواعد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في السياق العسكري والسياسي وركزت النقاشات حول:([footnoteRef:17]) [17: - طارق مسعود، دور التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، مجلة القانون والعلوم السياسية، جامعة أبوظبي، العدد 12، 2022، ص. 144] 

 • حظر استخدام الفضاء السيبراني للاعتداء على البنى التحتية المدنية.
 • مبدأ مسؤولية الدولة عن الأعمال السيبرانية الصادرة من أراضيها.
إذن التعاون الدبلوماسي أسهم في بناء أرضية مشتركة، لكنه ما زال متأثرًا بالخلافات بين القوى الكبرى (الولايات المتحدة، الصين، روسيا) حول حرية الإنترنت مقابل السيادة الوطنية الرقمية.
الفرع الثالث: التعاون متعدد الأطراف والمؤسسات الدولية
   تلعب المؤسسات الدولية دورًا تكامليًا في إدارة الفضاء الرقمي من خلال توفير منصات للحوار، ووضع معايير تقنية وقانونية، وتنسيق السياسات بين الدول .
اولا : الأمم المتحدة
 وتضم مجلس الأمن الدولي الذي يناقش منذ 2010 تهديدات الأمن السيبراني كقضية تمس السلم والأمن الدوليين، ومجلس حقوق الإنسان اعتمد قرارات بشأن الحق في الخصوصية والحق في الوصول إلى الإنترنت، بالإضافة الى اليونسكو التي وضعت توصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عام 2021 كإطار عالمي .([footnoteRef:18]) [18:  - وسام الدين العكلة ، التعاون الدولي في مواجهة جرائم الإنترنت، مجلة جامعة بغداد للعلوم القانونية، العدد 28، 2014، ص. 88] 

ثانيا : الاتحاد الأوروبي
     يُعتبر رائدًا في مجال التعاون متعدد الأطراف بشأن حماية البيانات  الذي أطلق “الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني” (ENISA)، وأقر “الاستراتيجية الأوروبية للأمن السيبراني” عام 2020، مثل “آلية الاستجابة السيبرانية المشتركة” لتنسيق رد الدول الأعضاء على أي هجوم كبير .
ثالثا : منظمات إقليمية أخرى 
1-الاتحاد الإفريقي: اعتمد “اتفاقية مالابو” (2014) لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات.
 2- جامعة الدول العربية: أصدرت “الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات” عام 2010، لكنها تعاني من ضعف التنفيذ (77).
 3- منظمة الدول الأمريكية (OAS): أسست “برنامج الأمن السيبراني” لدعم قدرات الدول الأعضاء.
4- دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية
5-شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت باتت فاعلًا رئيسيًا في صياغة قواعد الأمن السيبراني.
 6- المنظمات غير الحكومية مثل “Electronic Frontier Foundation (EFF)” و”Access Now” تراقب الانتهاكات الرقمية وتدافع عن الحقوق المدنية على الإنترنت .
 ويُظهر لنا ان التعاون متعدد الأطراف أن مواجهة التحديات الرقمية تتطلب شراكة عالمية تشمل الحكومات، المنظمات الدولية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، لكن التحدي يكمن في غياب سلطة دولية ملزمة قادرة على فرض القواعد .
لقد أكد هذا المحور أن التعاون الدولي بجوانبه القضائية والدبلوماسية والمؤسساتية هو السبيل الأنجح لمواجهة المخاطر الناجمة عن التكنولوجيا الحديثة. غير أن الفعالية الحقيقية لهذا التعاون ما زالت مرتبطة بقدرة الدول الكبرى على تجاوز خلافاتها السياسية والاتفاق على قواعد موحدة تحمي سيادة القانون وحقوق الإنسان في العالم الرقمي
الخاتمة 
إن البحث في موضوع التعاون الدولي في مواجهة تحديات التكنولوجيا الحديثة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون كشف عن عدة نتائج منها :
 1. التكنولوجيا الحديثة تمثل سيفًا ذا حدين؛ فهي تتيح فرصًا لتعزيز الحقوق الأساسية، لكنها في الوقت ذاته تخلق مخاطر جديدة تتجاوز قدرة الدولة الواحدة على مواجهتها.
 2. التعاون الدولي، سواء على المستوى القضائي أو الدبلوماسي أو المؤسساتي، أصبح ضرورة حيوية لضمان حماية حقوق الإنسان الرقمية، وتعزيز سيادة القانون في ظل عالم رقمي متسارع التطور.
 3. هناك فجوات قانونية واضحة بين الدول من حيث التشريعات الوطنية، فضلاً عن غياب معاهدة دولية شاملة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات.
 4. المؤسسات الدولية والإقليمية تلعب دورًا تكامليًا، لكنها بحاجة إلى تنسيق أكبر وإلى إلزامية القرارات لتكون فعالة في مواجهة التحديات العابرة للحدود.
 5. القطاع الخاص والمجتمع المدني يُشكلان عناصر رئيسية في حماية الحقوق الرقمية، لكنهما يحتاجان إلى إطار تشريعي دولي يضمن المساءلة والشفافية.
وبناء على هذه الملاحظات، يظهر أن التعاون الدولي ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان أن تظل حقوق الإنسان محمية وسيادة القانون مضمونة، حتى مع استمرار التطورات التكنولوجية المتسارعة.

التوصيات
 1. تطوير إطار قانوني دولي شامل: ضرورة العمل على معاهدة دولية موحدة تنظم استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتحدد مسؤولية الدول والشركات عن الانتهاكات الرقمية.
 2. تحديث التشريعات الوطنية: إدراج نصوص دستورية وتشريعات تحمي الحقوق الرقمية، مع اعتماد آليات سريعة لملاحقة الجرائم السيبرانية.
 3. تعزيز التعاون القضائي الدولي: توحيد تعريف الجرائم الإلكترونية بين الدول، وتسهيل إجراءات تسليم المجرمين وتبادل الأدلة الرقمية.
 4. تطوير قدرات المؤسسات الدولية والإقليمية: إنشاء هيئات متخصصة لمراقبة تطبيق الحقوق الرقمية وتقديم توصيات إلزامية للدول الأعضاء.
 5. تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص: تشجيع الشفافية، وتوفير أدوات للمساءلة والمراجعة المستمرة للسياسات الرقمية.
 6. التوعية والتثقيف الرقمي: رفع وعي الأفراد بحقوقهم الرقمية ومخاطر التكنولوجيا الحديثة، لضمان ممارسة آمنة للحقوق الأساسية.
 7. تشجيع البحوث والدراسات: دعم الدراسات الأكاديمية حول العلاقة بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، لتقديم حلول مبتكرة وواقعية.
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